تراك لاب 

الفصل الثامن : الزواج بين المسلمين وغيرهم 

17 - تمهيد - ٩1۷۸‏ - منهج البحث: تقسيم هذا الفصل إلى مبحثين : 
المبحث الأول: زواج المسلمة بغير المسلم 

4 - ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا - ٩۱۸١‏ - دلالة الآية على تحريم نكاح المسلمة 
بغير المسلم - 518١‏ - التحريم ثابت مهما كان دين غير المسلم - 5181 - أقوال الفقهاء في 
تحريم زواج المسلمة بغير المسلم - 5187 - الاستدلال بآية: «ولا تنكحوا المشركين. حتى 
يؤمنوا» على تحريم زواج المسلمة بالكتابي - 5184 - الدليل الأول 5186 - الدليل الثاني 
- 5185 - الدليل الثالث ‏ 1۱۸۷ - الدليل الرابع - 5188 - الدليل الخامس - 5189 - الدليل 
السادس 51١940‏ حكمة تحريم زواج المسلمة بغير المسلم - ES 5191١‏ بالمنه 
باطل وحرام - 114۲ - زواج المسلمة بالشيوعي باطل_وحرام . 0 
المبحث الثاني: زواج المسلم بغير المسلمة 

5141 تمهيد ومنهج البحث: تقسيم هذا المبحث إلى مطلبين: 
المطلب الأول: زواج المسلم بالكتابية 

4 آيتان من القرآن الكريم - 5140 دلالة الآيتين والعلاقة بينهما - 5195 أقوال 
الفقهاء في زواج المسلم بالكتابية ‏ القول الأول: حل نساء أهل الكتاب - 5191 - القول 


الثاني : تحريم نكاح نساء أهل الكتاب - 5١19448‏ - تفصيل الجعفرية - 5199 - القول الثالث: , 
كراهة نكاح نساء أهل الكتاب  57٠٠١‏ حجة القول الأول إباحة نكاح الكتابيات - ٦۲١١‏ - 

حجة القول الثاني - تحريم نكاح الكتابيات - ٠۲٠۲‏ - رد الجمهور على القول الثاني أولا - 
۳ - ثانياً - 5794 ۔ ثالثاً  57٠8‏ رابعاً ‏ 5705 خامساً - 1۲١۷‏ - القول الراجح - 
4- حكمة حل نكاح الكتابيات  ٩‏ - هل الأؤْلى للمسلم أن لا يتزوج كتابية؟ - 
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- متى يكره للمسلم نكاح الكتابية؟‎ - ٠۲١١ - الأولى للمسلم أن لا يتزوج كتابية‎ ٠ 
- أولاً : إذا كانت الكتابية حربية - 571 ثانياً: وجود المسلمة التي يمكنه نكاحها‎ -5 
نؤيد مذهب الشافعية‎ - ٠۲٠١  ةيعفاشلا يستحب نكاح الكتابية إذا رجي إسلامهاء عند‎ .85 
زواج المسلم بالكتابية الحربية في دار‎ - ٠۲٠١  اهمالسإ في استحباب نكاح الكتابية المرجو‎ 
- الحرب في الوقت الحاضر - 57117 - الحالة الأولى : المسلم يدخل بأمان من دار الحرب‎ 
- كيف يعقد المسلم نكاحه في دار الحرب‎ 57١9  ةلاحلا ما أرجحه في هذه‎ 64 
من هي الكتابية التي‎ - ٦۲۲١  برحلا الحالة الثانية: زواج الأسير المسلم في دار‎ _- “٠١ 
هل المجوس من‎ - ٦۲۲۴۳ أهل الكتاب هم اليهود والنصارى‎ - ٩۲۲۲  ؟اهحاكن يحل للمسلم‎ 
أهل الكتاب؟  5774 - الردٌ على أبي ثور والظاهرية - 5778 هل الصابئة من أهل الكتاب؟‎ 
- المتمسك بصحف شيت وإبراهيم وزبور داود - 1۲۲۷ - الولي في نکاح الكتابية‎ _- ٩ 
اشترط الحنابلة اتحاد دين الولي والمولى عليها بالنسبة لغير المسلمين - 5778 الحجة‎ -4 
لثبوت ولاية غير المسلم على غير المسلم في النكاح  5770 - ولاية غير المسلم في التكاح‎ 
لا ولاية للمسلم على غير المسلمة في‎ - ۲۳١ - تثبت له في تزويجه موليته للمسلم أو للكافر‎ 
- 51774  ةيعفاشلاو النكاح - 5777 - الشهود في نكاح الكتابية  5788 أولاً : مذهب الحنابلة‎ 
ثانياً: عند أبي حنيفة وأبي يوسف تجوز شهادة الكتابيين في نكاح المسلم بالكتابية» وعند محمد‎ 
حجة أبي‎ - ١775 - وزفر: لا يجوز النكاح إلا بشهادة مسلمين - ه7177 حجة محمد وزفر‎ 
- دين ولد المسلم من زوجته الكتابية‎ - ٩۲۴۷ - حنيفة وأبي يوسف - 5775 - القول الراجح‎ 
. نكاح الأمة الكتابية - 5178 حجة المنع من نكاح الأمة الكتابية‎ - "4 


المطلب الثاني: زواج المسلم بغير الكتابية 

+ يحرم على المسلم أن يتزوج غير كتابية - 5781 - بطلان زواج المسلم بالمرتدة 
عن الإسلام - 5747 أقوال الفقهاء في زواج المسلم بمرتدة - 5747 - زواج المسلم بامرأة 
مسلمة شيوعية ونحوها. 
الفصل التاسع : أنكحة غير المسلمين فيما بينهم 

4- لماذا نبحث هذا الموضوع؟ ‏ 5746 منهج البحث - ٠۲٤١‏ - تقسيم هذا الفصل 
المبحث الأول: أنكحة غير المسلمين الصحيحة 

1- كل نكاح صم بين المسلمين صح بين غير المسلمين ‏ وهذا مذهب الحنفية - 
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4 مذهب الشافعية - 5744 مذهب المالكية  ٠۲٠١‏ - القول الراجح . 
المبحث الثاني : أنكحة غير المسلمين الفاسدة قبل ترافعهم إلينا وقبل إسلامهم 

۲۱ - تمهيد  ٠۲٠۲‏ - أولاً : مذهب الحنابلة والشافعية ‏ 5787 ثانياً: مذهب المالكية 
_ 5784 ثالثاً: مذهب الزيدية ‏ ه576 رابعاً: مذهب الحنفية ‏ 5765 - رأي أبي يوسف 
ومحمد ‏ 57817 - القول الراجح - 575688 - أدلة القول الراجح . 
المبحث الثالث: أنكحة غير المسلمين الفاسدة بعد الترافع إلينا أو بعد إسلام الزوجين أو 

أحدهما . 

4.-. تمهيد - 571٠0‏ - الحالة الأولى ‏ ترافعهما إلى القاضي المسلم أو إسلامهما - 
أولاً: عند جمهور الفقهاء ‏ 5731 أ- يقران على نكاحهما ‏ 5757 ب - إذا كان عنده أكثر 
من زوجة لا يجوز جمعهن ‏ 517517 ج - إذا كان قد تزوج امرأة وأمها - 57786 ثانياً: مذهب 
الحنفية ‏ أ إذا كان نكاحهما بلا شهود أو فى العدة ‏ 57568 ب إذا كان فساد النكاح لحرمة 
المحل - 5755 ج - إذا كان عنده أكثر من أربع زوجات أو أختان كان قد عقد عليهن أو 
عليهما بعقد واحد ‏ 1۲۹۷ - د - إذا كان عنده البنت وأمها وتزوجهما بعقد واحد أو بعقدين 
متعاقبين ‏ 5754 - القول الراجح - 1۲۹۹ - الحالة الثانية ‏ ]أ إذا أسلم أحد الزوجين - ٠۲۷١۰‏ - 
باد إذا أسلم الزوج وحده أو أسلمت الزوجة وحدها. 


الفصل العاشر: آثار عقد الزواج الصحيح 
-١‏ تمهيد ومنهج البحث: تقسيم الفصل إلى مباحث ثلاثة: 
المبحث الأول: حقوق الزوجة على زوجها 
- تمهيد ومنهج البحث: تقسيم المبحث إلى ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: المهر 
117" تمهيد  1۲۷٤‏ - منهج البحث: تقسيم هذا المطلب إلى ستة فروع : 
الفرع الأول: تعريف المهر وبيان رومت كيت وحكمته 


06 تعريف المهر - 5775 - دليل مشروعية المهر - ۲۷۷ - يجب المهر في كل نكاح 
- 5778 - تكييف وجوب المهر ‏ 571784 الحالة الأولى : عند ابتداء عقد النكاح - ٦۲۸١‏ - 
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الحالة الثانية : بعد انعقاد عقد النكاح ولزومه - 774١‏ - حكمة وجوب المهر في النكاح. 
الفرع الثاني: المهر المسمى 

5 استحباب تسمية المهر - YAY‏ - أي شيء تصح تسميته مهرا - 517814 دغل كوه 
المنفعة ف - 5786 - أولا: قول الجمهور  1۲۸١‏ - أ يجوز أن يكون 0-0 
17 ب ۔ هل يصلح أن يكون تعليم القرآن مهراً؟ - 5784 - ثانياً: مذهب الحنفية : أ منافع 
الأعيان تصح تسميتها مهراً 5-5 - منافع الحر فيها تفصيل ۔- 1۸۹ - هل يصح العتق مهراً للعتيقة 
۲۹١ -‏ - القول الراجح قيما تصح تسميته مهراً ‏ 5791 - أقل المهر المسمى - أولاً ‏ عند 
المالكية ‏ 5797 ثانيا: عند الحنفية ‏ 57937 - ثالثا: عند الزيدية  ٦۲۹٤‏ - رابعا: عند 
الجمهور  ۲۹١‏ - الحجة لقول الجمهور ‏ 5745 - القول الراجح في أقل المهر المسمى - 
17 الأدلة على رجحان قول الجمهور - 1۲۹۸ - الدليل الأول - 5794 - الدليل الثاني - 
۰ “- الدليل الثالث 57*01 الدليل الرابع  ٠۳١٠۲‏ ملسا ب ا ا 
المستحب عه المغالاة في المهور - 5704 أدلة استحباب عدم المغالاة في المهور - أولاً 
حديث عائشة  ٠٠٥١‏ - ثانياً : : حديث آخر عن عائشة - ۳۰۹ - ثالاً : ا 
۷ -- رابعاً: حديث الترمذي - ۳۰۸ - خحامساً: : حديث أبي سلمة ۔ ۳۰۹ - حد المغالاة 
في المهور  ٩٠١‏ -.حد المغالاة عند ابن قدامة  ٦۳١١‏ - حدّ المغالاة عند الشافعية 
5 المالكية في حدٌ المغالاة ‏ 571 القول الراجح في حدٌ المغالاة 
- 5014 - هل يجوز لولي الأمر تحديد المهور وإلزام الناس بها؟ ‏ 5716 والجواب على ذلك 
يستلزم الجواب على سؤالين - 571 جواب السؤال الأول: أولا: قوله تعالى : #وإن أردتم 
استبدال زوج . . # الخ ٦۳١۷‏ - أقوال المفسرين في تفسير الآية - 1۸ - تفسير الرازي للآية 
- 1۳۱1۹ - الرد على الإمام الرازي - ٠۳۲۰‏ - ثانياً: لو كان حراماً جعل المهر مالا كثيراً لما جاز 
الوفاء به - ۳۹ - ثالثاً: : وقوع المغالاة في المهور في عصر الصحابة وإجماع اي ء على 
جوازه - 5777 - رابعاً: نهي عمر بن الخطاب عن المغالاة والرد عليه - ۲۳ د خامساً: : الرد 
على الإمام الرازي بنفس أقواله - ۳۲۲ - سادساً: دلالة الآية على جواز جعل المهر مالا كثيراً 
- 5156 هل جرى بحث واجتهاد في تحديد المهور في عصر الصحابة - ٠۳۲١‏ 00 
المفسرون في نهي عمر عن المغالاة ‏ أولاً : من تفسير القرطبي وابن العربي - ۲۷ - ثانياً: 
من تفسير ابن كثير 57*78 ما ذكره البيهقي من نهي عمر عن المغالاة في المهور - 5774 - 
ذكر الفقهاء نهي عمر عن المغالاة ورجوعه عن نهيه - 57*7٠‏ خلاصة جواب السؤال الأول - 
1 - تبرير نهي عمر ورجوعه عن نهيه ‏ 7877 الجواب على السؤال الثاني - هل في تحديد 
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المهور مصلحة؟ والجواب: لا مصلحة في التحديد  ٦۳۴۳۴‏ - السبب الأول ۳۳٤‏ - السبب 
الثاني - ٦۳۳١‏ ۔ السبب الثالٹ - 73 السبب الرابع - ۹۳۴۷ - السبب الخامس - ٦۳۳۸‏ - 
السبب السادس - 1۳۳۹ - السبب السابع  575٠‏ خلاصة القول في تحديد المهور  54١‏ - 
كيف نحمل الناس على الاعتدال في المهور ‏ 7847 - أولاً : تعليم الناس الغرض من الزواج 
- 7841 - ثانيً: تقليل المهور يعجل الزواج - 4 ثالثاً: من عضل الولي المغالاة في 
المهور - ه54 رابعاً: الزواج ليس بيعاً وشراءا ‏ 545 خامسا: الاقتداء بالسلف الصالح 
۳٤۷ -‏ - اقتران المهر بشرط - 548 - أولاً : اقتران المهر بشرط فيه منفعة لأحد العاقدين - 
الاك مذهب الحنابلة في هذه المسألة  56٠0‏ توضيح مذهب الحنابلة في هذه المسألة 
٠۳١١ -‏ - ثانيا: تسمية مهرين واقترانهمابشرطين 507 رأي الحنابلة في هذه المسألة - 
#هم ‏ اقتران المهر بشرط المتفعة لأبى الزوجة أو إعطائه جزءاً من المهر - 5804 حجة 
الحنابلة لمذهبهم في هذا الشرط  ٠۳١١‏ - مهر السرٌ ومهر العلانية - مذهب الحنابلة والشافعية 
۴١۷ -‏ - مذهب الحنفية - 5704 مذهب الجعفرية ‏ 5759 مؤكدات الزيادة عند الحنفية 
- 55 لا حاجة لمؤكدات الزيادة عند الحنابلة ‏ 554 الراجح قول الحنابلة ‏ 51*56 
الحط من المهر ‏ 555 تعجيل المهر وتأجيله وما قاله ابن قدامة وابن تيمية في ذلك - 1۳۹۷ - 
ما جاء في المذهب الحنفي من تعجيل المهر وتأجيله - 554 أهمية معرفة مقدار المعجل 
والمؤجل من المهر ‏ 519 للزوجة أن تمتنع من تسليم نفسها لزوجها قبل تسليم معجل مهرها 
۔ 5١‏ ضمان المهر  ۹۳۷١‏ - ضمان الولى - 751/7 هلاك المهر واستحقاقه ‏ ۹۳۷۴ - 
الحالة الأولى ‏ 5/4 الحالة الثانية 0 الحالة الثالثة - 579/5 الحالة الرابعة - 
۷ - قبض المهر - ۳۷۸ - مؤكدات وجوب المهر المسمى ‏ 17/4 أولاً : الدخول بالزوجة 
۳۸١ -‏ - تحمل الزوجة ماء الزوج لا يقوم مقام الدخول - 7781 هل يقوم اللمس والنظر مقام 
الدخول؟ ‏ 87 رأي متأخري الحنابلة ‏ 587 - القول الراجح في المسألة - 586 ثانياً: 
موت أحد الزوجين ‏ 785 - قتل أحد الزوجين من قبل أجنبي » أو قتل أحد الزوجين الآخر 
أو قتل الزوج نفسه ‏ 7885 ثالثاً: الخلوة الصحيحة عند جمهور الفقهاء  ٦۳۸۷‏ - أدلة 
من لم يعتبر الخلوة الصحيحة مؤكدة للمهر ‏ 5848 - أدلة من اعتبر الخلوة الصحيحة 
مؤكدة للمهر ٩۳۸4‏ - مناقشة الأدلة  1۳۹١‏ - القول الراجح - 57841 - المقصود بالخلوة 
الصحيحة ‏ 5847 أولاً: مذهب الحنفية ‏ 1۳۹۴۳ - المانع الحقيقي  1۳۹٤‏ - المانع الشرعي 
۳۹١ -‏ - المانع الطبيعي .5745 ثانيا: مذهب الحنابلة ‏ 1۳4۷ - القول الراجح في شروط 
الخلوة الصحيحة ‏ 588448 لا خلوة في النكاح الفاسد د 1۳۹۹ - هل الخلوة الصحيحة 
كالدخول في جميع أحكامه  ٠٤٠١‏ - أ الخلوة بلا وطء لا تحلّ المطلقة ثلاثاً لمطلقها - 
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-0١‏ ب - الإحصان في حد الزنى يكون بالدخول لا بالخلوة - 55٠07‏ ج - بالنسبة للمهر: 
الخلوة كالدخول في تأكد المهر  ٠٤٠۳‏ - د - بالنسبة للعدة: الخلوة كالدخول ‏ 51404 - هل 
تجب العدة في الخلوة الفاسدة؟  ٠٤٠٠١‏ - ما يترتب على ثبوت العدة - 5405 ه_ بالنسبة 
للرجعة: عند الحنفية تختلف الخلوة عن الدخول الحقيقى ‏ 74017 عند الحنابلة الخلوة 
كالدخول في ثبوت الرجعة للزوج - ٤١۸‏ - و بالنسبة لحرمة البنات ‏ مذهب الحتفية  ٠٤٠۹‏ - 
مذهب الحتابلة - 54٠١‏ - ز- بالنسبة للميراث - أولاً: عند الحنفية - 5411١‏ ثانياً: عند الحنابلة 
-5417-ح - أمور تختلف فيها الخلوة مع الدخول 5417 رابعاً: من مؤكدات المهر الطلاق 
قبل الدخول في مرض الموت - 5414 - متى يجب نصف المهر المسمى أولاً: الطلاق قبل 
الدخول ‏ 5416 - ثانياً: حالات أخرى لوجوب نصف المهر المسمى : طلاقها قبل الدخول أو 
قبل الخلوة الصحيحة  1٤١١‏ - ويجب نصف المهر بكل فرقة قبل الدخول أو قبل الخلوة 
الصحيحة إذا جاءت الفرقة من قبل الزوج أو بسبب منه  1٤١١‏ - إذا علق الزوج طلاقها على 
فعل منها ففعلته  1٤۱۸‏ - هل تتنصف الزيادة على المهر - "4١19‏ مذهب الحنفية  ٦٤٠١‏ - 
رأي أبي يوسف - 547١‏ وجه ظاهر الرواية في مذهب الحنفية - 58477 - مذهب الحنابلة - 
۳ -- الراجح من الأقوال - 54784 - كيف يثبت لكل من الزوجين ملك نصف المهر المسمى 
- 5476 - الحالة الأولى : المهر بيد الزوج - 5477 - أولاً: إن كان المهر نقوداً - 1٤۲۷‏ - ثانياً : 
إذا كان المهر عينا من الأعيان والزيادة متولدة من أصل المهر ‏ مذهب الحنفية - 1٤۲۸‏ - مذهب 
الحنابلة - 5478 إذا كانت الزيادة غير متولدة من أصل المهر  5147٠‏ - الحالة الثانية: إذأ 
كان المهر في يد الزوجة وهو من النقود أو الأموال المثلية - 587١‏ - إذا كان المهر عيناً من 
الأعيان القيمية ولم تحصل به زيادة  1٤4١١‏ - إذا كان المهر القيمي المقبوض من قبل الزوجة 
وقد حصلت فيه زيادة ‏ 5477 - أ - إن كانت الزيادة متصلة متولدة من الأصل - 1٤١٤‏ - ب - 
إن كانت الزيادة متصلة غير متولدة من الأصل ‏ ه547 ج - إن كانت الزيادة منفصلة متولدة 
من الأصل - 5575 د إن كانت الزيادة منفصلة غير متولدة من الأصل - 1٤۳۷‏ - مذهب 
الحنابلة في الزيادة في المهر المقبوض من قبل الزوجة - 5478 - سقوط المهر المسمى كله - 
4“ - فرق النكاح التي يسقط بها المهر المسمى كلهء عند الحنفية  744٠‏ عند الحنابلة . 
الفرع النالث: مهر المثل 

-١‏ تمهيد ‏ 5457 حالات وجوب مهر المثل - الحالة الأولى : السكوت عن ذكر 
المهر ‏ 5447 الحالة الثانية: نفي المهر ‏ 5444 الحالة الثالثة: المسمى لا يصلح مهراً 
- 5446 الحالة الرابعة: إذا كان النكاح فاسدا - 54457 نكاح الشغار ومهر المثل - ٠٤6۷‏ - 
تصحيح نكاح الشغار بمهر المثل - 14٤۸‏ - الحنفية يصححون نكاح الشغار بإيجاب مهر المثل ٠‏ 

459 - 


فيه - 5444 - فقهاء قالوا بقول الحنفية  546٠‏ مذهب الحنابلة في نكاح الشغار - ٠٤١١‏ - 
مذهب الشافعية في نكاح الشغار  ٠٤٥١‏ - المقصود بمهر المثل هو مهر من يماثلها من قريباتها 
- 5467 القول الأول في المقصود بقريباتها - 5484 حجة القول ‏ ه540 - القول الثاني 
في المقصود بقريباتها ‏ 5405 الحجة للقول الثاني ٤٥۷‏ 5" القول الراجح - 5494 ترتيب 
القريبات لمعرفة مهر المثل - 5468 - من أقوال الفقهاء في ترتيب القريبات - 545٠5‏ -ما الحكم 
إذا لم توجد القريبات ‏ 5451 أولاً: مذهب الحنفية - 5457 - ثانياً: مذهب الشافعية - 
۳ - ثالثا: مذهب الحنابلة - 5555 - الصفات التي تعتبر فى المماثلة - 51456 مذهب 
الحنابلة - 5455 مذهب الحنفية  1٤٦۷‏ - مذهب الشافعية - 5474 من أقوال الحنفية في 
اعتبار البلد والزمان  541٠‏ ومن أقوال الحنابلة ‏ 541/1 - اعتبار عادات قريبات المرأة في مهر 
مثلها ‏ 5417 - هل يعتبر حال الزوج عند تقدير مهر المثل؟  ٦٤۷۴١‏ - من أقوال الحنفية - 
5-4 من أقوال المالكية ‏ 541/8 من أقوال الجعفرية ‏ 54175 - كيفية إجراء المماثلة 
والإخبار بمهر المثل - /5417 - شروط الإخبار بمهر المثل - 5478 - المفوضة ومهر المثل - 
4“ - للمفوضة أن تطالب زوجها بفرض مهر لها - 548٠‏ - إن فرض لها مهر مثل أو أكثر أو 
أقل منه - 1٤۸١‏ - مؤكدات مهر المثل ‏ 5487 - أولاً: الدخول  1٤۸۳‏ - الدخول في النكاح 
الفاسد وما يجب فيه - 545 - ثانياً : الخلوة الصحيحة ‏ 5486 ثالثاً: موت أحد الزوجين . 


الفرع الرابع : متعة الطلاق 5 

5- النص في متعة الطلاق - 54417 - توضيح دلالة النص - الآية - على وجوب متعة 
الطلاق - 5584 - قول الإمام مالك في المتعة - 5184 - الرد على قول مالك 5494٠‏ - الراجح 
قول الجمهور  14۹١‏ - تجب المتعة أيضاً في مواضع غير الطلاق - 5447 حكم المطلقة 
قبل الدخول وقد فرض لها مهر بعد العقد ‏ 549 - القول الأول ودليله ‏ 4 544 - القول الثاني 
ودليله - ©5484 - ما تكون به المتعة وبيان مقدارها ‏ 5447 - قول الإمام الجصاص في المتعة 
ومقدارها  1٤۹۷‏ - مقدار المتعة عند الحنفية - 549/4 - قول الكاسانى فى مقدار المتعة - 
۹4“ المتعة ومقدارها عند الحنابلة  ٠٠٠٠١‏ - هل يجوز دفع المتعة نقوداً؟ - 5801 - الراجح 
في المتعة وما تكون به ومقدارها - ٠٠٠۲‏ - هل تجب المتعة لكل مطلقة؟  56٠07‏ - القول 
الأول: المتعة تجب لكل مطلقة - ٠٠١٤‏ - أدلة القول الأول ٠٠٠٠‏ - القول الثاني ٠٠٠٦‏ - 
أدلة القول الثاني ٠١۷‏ - تكييف وجوب المتعة - 90+ ما يرد على تكييف الإمام الكاساني 
- 5604 - الراجح في تكييف وجوب المتعة - ٠١٠١‏ - للزوج أن يزيد في المتعة - ٠١١١‏ - 
الحكمة من تشريع المتعة. 
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الفرع الخامس: قضايا المهر والاختلاف فيه 

5- تمهيد  ٠٥١١١‏ - منهج البحث: جعل قضايا المهر ثلاث حالات: 
الحالة الأولى : الاختلاف فى حياة الزوجين 

45- لهذه الحالة عدة صور ‏ 5616 - أولاً: الاختلاف في تسلم معجل المهر - 
5- ثانياً: الاختلاف في أصل تسمية المهر قبل الطلاق  ٠۱۷‏ - ثالثاً: الاختلاف في 
أصل تسمية المهر بعد الطلاق  ٠١1۸‏ - رابعاً: الاختلاف فى مقدار المهر بعد الدخول 
8 خامساً: الاختلاف في مقدار المهر قبل الدخول. 
الحالة الثانية : الخلاف بعد موث الزوجين 

١‏ - الخلاف بعد موت الزوجين يكون بين ورثتيهما ‏ بيان قول أبي حنيفة وقول صاحبه 


محمد - 5617 الاختلاف فيما يقدمه الزوج لزوجته ‏ 56877 الاختلاف في مهر السر ومهر 
العلانية . 


الفرع السادس: جهاز الزوجة 

4- تمهيد - 50378 - الزوج هو المكلف بالجهاز ومتاع البيت  ٠٠۲١‏ - رأي المالكية 
في جهاز الزوجة ‏ 561717 - قول ابن حزم ورده على المالكية - ٠٥۲۸‏ - يجوز للزوجة أن تجهز 
نفسها بماله ‏ 561789 مساعدة أهل الزوجة لها في الجهاز - 5670 الخلافات بشأن الجهاز 
وما فى بيت الزوجية - 1ه أولاً : الخلافات بين الزوجين ‏ 56077 - أ الخلاف بين الزوجين ٠‏ 
حال قيام الزوجية - 5877 ب - الخلاف بعد الطلاق ‏ 50874 ثانياً: الخلافات د موت 
الزوجين ‏ 5970 ثالثاً: الخلافات بين الحي من الزوجين وورثة الآخر- 505 - رابعاً - وإن. . 
طلقها في مرض موته فاختلفت مع ورثته  ٦٥۳۷‏ ۔ خامساً: خلافات الأب مع ابنته وروجا في 
جهازها - ٠٥۳۸‏ - البينة تقدم على العرف. 
المطلب الثاني : نفقة الزوجة 

084- تمهيد - 5014٠‏ - منهج البحث: تقسيم المطلب إلى سبعة فروع: 
الفرع الأول: وجوب النفقة 


0-ه- أدلة وجوب النفقة الزوجية - ٠٥٤١‏ - سبب وجوب النفقة ‏ أولاً: عند الحنفية - 
۳“ - نفقة الزوجة عند الحنفية وجبت لها جزاء احتباسها لمنفعة الزوج - 5044 ثانياً: عند : 
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الشافعية - ٠٠٤٥‏ _ ثالثاً: عند المالكية - 5645 - رابعاً: عند الحنابلة  ٠٠٤١‏ - خامساً : عند 
الظاهرية - ٠٠٤۸‏ - سادساً: عند الزيدية - 5049 سابعاً: عند الجعفرية - ٠٠٠١‏ - القول 
الراجح - ١‏ _ شروط وجوب النفقة - ٠٠٠۲‏ - الشرط الأول: صحة النكاح ‏ 5661 الشرط 
الثاني : التسليم - ٠٠٠١٤‏ - التسليم الحقيقي والتسليم الحكمي  ٠٠٠١‏ - الامتناع المشروع عن 
التسليم  ٠٠١١‏ - الحالة الأولى : عدم إعطائها مهرها المعجل  ٠٠١۷١‏ - الحالة الثانية : النقلة 
إلى دار مغصوبة ‏ 56848 الحالة الثالثة : منع زوجها من دخول دارها - 5689 - الحالة الرابعة : 
عدم تهيئة البيت الشرعي - 565٠0‏ - الحالة الخامسة: السفر بها وهو غير مأمون عليها - 5051 
رأي ابن عابدين في سفر الزوج بزوجته - 59057- الراجح في سفر الزوج بزوجته - ٠٥٦۴۳‏ - 
الامتناع غير المشروع عن التسليم - 56584 - الشرط الثالث لوجوب نفقة الزوجة: عدم نشوزها 
- 5656 معنى نشوز الزوجة عند الفقهاء - 56055 - النشوز المسقط لنفقة الزوجة - ٠٥٦۷‏ - 
أولا : : خروج المرأة من بيت زوجها بدون إذنه - 5558 - الخروج بدون | إذن الزوع لعد و شرو 
- 104 ثانياً: : امتناع الزوجة عن الزفاف إلى بيت زوجها - هلاه" دهعل بكر سر منع الزوجة 
زوجها من الاستمتاع بها؟  ٠٥۷١‏ - أ مذهب الحنفية - ٠٥۷۲‏ - منعها زوجها من ا 
بها فيما دون الفرج ۷۳ _ ب _ مذهب الشافعية  ٠٥۷4‏ ج _ مذهب الحنابلة ‏ 561/6 
ثالعاً: : سفر المرأة إلى الحجء وهل يعتبر نشوزاً؟ - 561/5 عند الحنفية  ٠٥۷۷‏ _ عند الشافعية 
- 561/8 عند الحنابلة - 561/4 خروج الزوجة المحترفة لأعمالها هل يعتبر نشوزاً؟ - 58986 
اشتراط الزوجة عدم منعها من العمل خارج البيت - 5581 - الرجوع عن النشوز ‏ أولاً: عند 
الحنفية - 584817 ثانياً : قول الحنابلة - ٠٥۸۳‏ - ثالث : : قول الشافعية - 56/5 مين الو 
هل يوقف نفقتها؟ ‏ أ قول الحنفية - ٠٥۸٠‏ - ب - قول الحنابلة والشافعية بخكره ا 
الراجح في نفقة الزوجة المحبوسة  ٠9۸۷‏ - نفقة الروعة المريضة - 5608/4 أولا : مذهب 
الحنابلة - 528/8 - ثانياً : : مذهب الشافعية - “٥۹١‏ ثالقاً : : مذهب الحتفية - ٠١۹۱‏ - رابعاً: 
مذهب الظاهرية - 56919 - خامساً: مذهب الزيدية _ 5697 سادساً: مذهب الجعفرية - 
٤‏ - نفقة الزوجة الرتقاء ونحوها - 5098 - نفقة الزوجة الصغيرة - 5095 - أولاً: مذهب 
الحنابلة ‏ 58917 ثانياً: مذهب الشافعية والمالكية - 5694 ثالثاً: مذهب الحنفية - 56489 - 
رابعاً: مذهب الجعفرية  ٠٠٠‏ - خامساً: مذهب الزيدية  5501١‏ سادساً: مذهب الظاهرية 
٠٠۲ -‏ - القول الراجح في نفقة الصغيرة ‏ 550 - نفقة الزوجة الكبيرة إذا كان زوجها عاجزاً 
عن الوطءء وأقوال الفقهاء  ٠٠٠٤‏ - أولاً : قول الجمهور ‏ ه510 - ثانياً: قول الجعفرية - 
5 لا نفقة للصغيرة على زوجها الصغيرء قول الحنفية  ٦٠۷‏ - قول الحنابلة والشافعية 
- 5508 قول المالكية - 5559 - نفقة الزوجة المحبوس سببها ‏ قول الحنابلة - 5553١‏ - قول 
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الحنفية - 5511 - نفقة زوجة الغائب - 55117 - سلمت الزوجة نفسها إلى زوجها ثم غاب لها 
النفقة عليه - 55117 - نشزت فى حضور زوجها ثم عادت إلى بيت زوجها فی غيبته - ٦٦۱ ٤‏ - 
ما ذكرناه هو قول الحنابلة والشافعية فى نفقة زوجة الغائب» ويبدو أن هذا هو أيضاً مذهب 
الحنفية . 


0 


الفرع الثاني : كيفية وجوب نفقة الزوجة 

- أولاً: ري الحنفية - 5515 - ثانياً: رأي الجمهور - 111۷ - أدلة الجمهور‎ -6٥ 
ما يثرتب على قول‎ - 557١ - ومن الحجة لرأي الجمهور  55194 - أدلة الحنفية‎ -4 
. ما يترتب على قول الجمهور  55377 ضمان النفقة‎ - 55171١  ةيفنحلا‎ 


الفرع الثالث: أنواع النفقة الزوجية 


557 النصوص من القرآن والسنة في أنواع النفقة ‏ أولاً: قوله تعالى : #وعلى المولود 
له رزقهن وکسوتهن) - 5574 - ثانياً: قوله تعالى : «أسكنوهن من حيث سکنتم من وجدكم» 
- 5778 ثالثاً: حديث أبي داود - 575 رابعاً: حديث الترمذي  ٩٦۲۷‏ - أنواع ثلاثة لنفقة 
الزوجة - 5574 - توابع نفقة الزوجة - 5778 - أولاً: خادم الزوجة ونفقته - 5580 - هل يجب 
للمرأة أكثر من خادم؟ - 5571 الخادم امرأة أو من محارم الزوجة 5777 هل يجوز استخدام 
الكتابية في خدمة المسلمة؟  ٠٦۳۳‏ - هل يشترط تمليك الزوجة خادماً؟ ‏ 5714 الزوجة تأتي 
بخادمة معها ‏ ه578 هل للزوجة أن تخدم نفسها وتأخذ أجرة خادم؟ - 585 هل يلزم 
الزوجة القبول بخدمة زوجها لها عوضاً عن الخادم؟  1٦۳۷‏ - هل الأدوية وأجرة الطبيب من 
توابع النفقة؟ - 5518 - أولاً : قول الحنابلة ‏ 5714 ثانياً: قول الشافعية  5514٠‏ ثالثاً: قول 
الحنفية  554١‏ - رابعاً: قول الزيدية ‏ 55415 خامساً: قول الجعفرية  ٦1٤۳‏ - القول 
الراجح - 5544 - مواد التنظيف والزينة والطيب - 5548 - أولاً: مذهب الحنابلة - ٦1٤١‏ - 
ثانيا: مذهب الشافعية   55141/‏ ثالشا: مذهب الحنفية - 5548 - رابعا: مذهب الزيدية - 
48- خامساً: مذهب الجعفرية  ٠٠٠١‏ - سادساً: مذهب المالكية  ٠٦١١‏ - القول 
الراجح . 


الفرع الرابع : مقدار نفقة الزوجة 


Re رد‎ 0 ١ 
كيف يُعرّف مقدار نفقة الزوجة؟ تعرف بمعرفة ما تقدرٌ به ومن تقدّر.‎ -0 
أولاً : ما تقدّر به النفقة‎ 
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مه اختلاف الفقهاء فيما تدر به نفقة الزوجة ‏ 5504 - القول الأول: النفقة مقدرة 
بنفسها (نفقة الطعام) - 66 أدلة القول الأول 5585 - للزوجة أيضاً أدم غالب البلد - 
۷-_ لا تقدير في الاذم - 5504 - وللزوجة لحم ولا تقدير فيه - 5569 - وللزوجة ماء للشرب 
5550 - كيف يوصل الزوج نفقة الطعام لزوجته؟ - 5571 - يجوز الاعتياض عن الطعام بالنقود 
- 5357- أكل الزوجة مع زوجها على العادة من غير تمليك ولا اعتياض يسقط نفقتها عند 
الشافعية - 5557 خلاصة مذهب الشافعية في تقدير نفقة الطعام - 5555 القول الثاني : 
النفقة مقدرة بالكفاية - بكفاية الزوجة - ©5556 - الأدلة على أن نفقة الزوجة مقدرة بالكفاية - 
الدليل الأول - 5555 - الدليل الثغاني - 55519 - الدليل الثالث - 5554 - الدليل الرابع - 
848- القول الراجح - ---١‏ ما يترتب على كون نفقة الزوجة مقدرة بالكفاية - 51/1" نفقة 
الكسوة ‏ 5519/7 - نفقة الكسوة مقدرة بالكفاية أي بكفاية الزوجة  ٩1۷۳‏ - مقدار ما يكفي 
الزوجة من الكسوة ‏ 551/4 السكنى للزوجة ‏ 551/8 - المسكن للزوجة مقدر يكفايتها - 
٩‏ - قول الشافعية في مسكن الزوجة - TTVY‏ حق الزوجة في انفرادها بمسكن 559/8 - 
للزوج أن يمنع أهلها من السكن معها في بيته - ۷4 - ثانياً: عند الحنابلة - 558٠‏ - ثالثاً: 
عند ا - 551 - من كفاية المسكن أن يكون بين جيران صالحين - 55487 - أثاث 
المسكن - 55817 - أثاث المسكن يخضع للعرف والعادة. 


ثانياً: من تُقدّر به نفقة الزوجة 
64- من تقدّر به نفقة الزوجة؟ - 5180 - القول الأول: تقدر بحال الزوج - ٦٦۸٦‏ - 
من أصحاب القول الأول الإمام الكرخحي وهو ظاهر الرواية عند الحنفية - 1٦۸۷‏ - الف يراعى 
فيه حال الزوجة على وجه الاستثناء من القول الأول - 5584 - القول الثاني : النفقة تُقدّر بحال 
الزوجين - 5589 مذهب المالكية - 5594٠‏ - ما يترتب على القولين - 5541١‏ عند اخحتلاف 
حال الزوجين ولزوم مراعاتهما تكون النفقة وسطأً بين نفقة اليسار والإعسار - 55947 - وأن يكون 
4- تفصيل الحنفية في مسكن الزوجة» وأقوالهم في ذلك ٠٠۹١‏ - تفصيل الحنفية لم 


الفرع الخامس : استيفاء النفقة 
17 الأصل في كيفية الاستيفاء - 55944 - الطريقة المعتادة والمثلى في استيفاء النفقة 
- 5599 - نص الفقهاء على الطريقة المثلى في استيفاء النفقة وما يترتب عليها - 57٠٠١‏ - هل 
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تجبر الزوجة على الطبخ والخبز؟ - 570١‏ - للزوجة أن تأخذ من مال زوجها ما يكفيها لنفقتها 
- م - مراجعة القاضي لفرض النفقة اك كات فرص القاصي هه العام ولا ية 
Vf‏ - هل يجوز للقاضي فرض النفقة نقودا؟ أ أولاً: عند الحنابلة - ه٠77‏ ثانياً: عند 
المالكية  ٦۷٠١‏ _ ثالثاً: : عند الحنفية - ٥۷١۷‏ - فرض نفقة لخادم الزوجة - 57١8‏ - تغيير تقدير 
النفقة إذا كانت نقوداً - 5709 - الراجح جواز تقدير النفقة بالنقود - ٦۷٠١‏ - تقدير نفقة السكن 
5091١ -‏ - مواعيد تسلم الزوجة نفقتها - ٩۷١١‏ - رجح ابن عابدين تقدير النفقة وتسلمها لكل 
شهر  ۷١١‏ - دفع النفقة معجلة في ابتداء المدة ‏ 4١/ا 5‏ نفقة الكسوة عند الحنفية - 519/16 - 
نفقة الكسوة عند الحنابلة - 51715 الراجح قول الحنفية ‏ 517/11 - طلب الزوجة كفيلا بالنفقة 
- 5914 - الرجوع في النفقة المعجلة - 51/1١9‏ تصرفات الزوجة بنفقتها - أولا: نفقة الطعام 
6577١ -‏ - ثانيا: بالنسبة للكسوة  519/7١‏ المقاصة بالنفقة والإبراء منها - 51/77 - مذهب 
المالكية في المقاصة بالنفقة - ٠۷۲۴‏ - الإبراء من النفقة - 51774 النفقة لزوجة الغائب وأقوال 
الفقهاء فيها  ٠۷۲١‏ - الحالة الأولى : ليس له مال حاضر - 577 الحالة الثانية: للزوج 
الغائب مال حاضر ‏ 61/707 الحالة الثالثة : للزوج الغائب مال في يد الغير- 5778 إذا أنكر 
الوديع الزوجية أو الوديعة أو الدين - 57/79 القاضي يحلف زوجة الغائب  51/7٠‏ عجز الزوج 
عن النفقة - ٩۷۳١‏ - مذهب الحنفية في عجز الزوج عن النفقة. 


الفرع السادس: الاختلاف في النفقة وما يتعلق بها 

الاختلاف في يسار الزوج ‏ “577 - إذا فرض لها القاضي نفقة إعسار ثم أيسر 
الزوج - 574 - الاختلاف في الإنفاق على الزوجة ‏ 5778 الاختلاف في صفة المدفوع 
للزوجة - 75> الاختلاف فى قدر النفقة. 
الفرع السابع مسقطات التفقة بعد وجوبها 

217 المقصود بمسقطات النفقة - 574 أولاً : مسقطات استحقاق النفقة - 9م517 
ثانياً: مسقطات النفقة بعد وجوبها - 5174٠‏ - ما يترتب على رأي الحنفية - 51/4١‏ ما يترتب 
على رأي الجمهور ‏ 51047 ثالشاً: مسقطات النفقة بعد صيرورتها ديناً في ذمة الزوج عند 
الجمهور  ٦۷٤۳‏ - رأي الحنفية في هذه المسألة ‏ سقوطها بالإبراء - 4 51/4 سقوطها بالهبة 
- 51/46 سقوطها بالطلاق أو بالموت إن لم تكن مستدانة بأمر القاضي ‏ 51745 تعليل هذا 
السقوط - 57417 - تعليل عدم سقوطها إن كانت مستدانة بأفر القاضي - 51/48 اختلاف 
الحنفية في سقوط النفقة بالطلاق - 5149 الراجح عدم سقوط النفقة المفروضة من قبل 
القاضى . 


2 


- 47 - 


المطلب الثالث: المعاشرة بالمعروف 

۰-“- تمهيد - 51/61 ۔ منهج البحث: تقسيم المطلب إلى خمسة فروع: 
الفرع الأول: معنى المعاشرة بالمعروف وبيان حكمها وأهميتها 

7-. معنى المعاشرة بالمعروفٍ ٩۷٥۳‏ - أقوال المفسرين في المعاشرة بالمعروف : 
أولاً : : من تفسير ابن كثير - 4 - ثانياً : : من تفسير الزمخشري والرازيٍ - هه/أ 5‏ ثالثاً: من 
تفسير الجصاص - 519/85 رابعاً: : من تفسير تفسير القرطبي _- لاهلا > تخامساً: : من ر المنار- 
۸ - التفسير المختار للمعاشرة بالمعروف _۔ ¥0۹ - حكم المعاشرة بالمعروف 5 ۰ - 
الحث على المعاشرة بالمعروف - 51/ا> مما يؤكد وجوب المعاشرة بالمعروف TVTY‏ تذكير 
الزوج بما يعينه على المعاشر: ة بالمعروف - ٩۷٩۳‏ - أولا: تعريفه بطبيعة المرأة - 51/54 حديث 
الترمذي - 5758 اعوجاج المرأة لا يمنع من تقويمها ‏ 517/57 ثانياً: أن يتذكر حسنات زوجته 
- 77519 - ثالثاً: الخير قد يكون في زوجته التي يكرههاء قال تعالى : #وعاشروهن بالمعروف 


قإت كرهتموهن فعسى أن کر شيئاً ويجعل الله فيه خيراً كثيراً» - 510 من تفسير ابن 


العربي المالكي - 1۷۷١‏ - من تفسير الرازي - 51/9/37 - من تفسير المنار - 1۷۷۴ - رابعاً: أن 
يعرف الزوج مركزه في البيت  ٦۷۷٤‏ - أهمية المعاشرة بالمعروف.- ٦۷۷١‏ - الزوج الكريم يذكر 
زوجته بعد موتها ويصل صديقاتها. 


الفرع الثاني : 0 الإضرار بالزوجة 


إضرار اليج بزوجته - أولاً - ۷۷۹ ا VA‏ ثالثاً - ۷ رابعا - VAY‏ اش 


المحظور بالزوجة . 
الفرع الثالث : المماثلة في الحقوق بين الزوجة وزوجها 

778 آية من القرآن الكريم - 71/84 تفسير هذه الآية: أولاً: من تفسير الزمخشري - 
هل ثانياً: من تفسير القرطبى - 519/85 ثالثاً: من تفسير ابن كثير - 1۷۸۷ - رابعاً: من 
تفسير الرازي - 517/88 - خامساً: من تفسير المنار - 77484 - القول المختار في المماثلة في 
الحقوق بين الزوجة وزوجها  579٠‏ - الزوج يتزين لزوجته كما تتزين هي له - 1۷۹41 - من فقه 
الحنفية - 57/47 - الزوج يفعل المباح لزوجته كما تفعله هي له. 
الفرع الرابع : الجماع (الوطء) وما يتعلق به 

- ۷ - 


1 الوطء حق للمرأة وواجب على زوجها  ٩۷4٤‏ - أدلة وجوب الوطء على الزوج - 
2.6 مبيت الزوج عند زوجته - 51/45 مدة الوطء الواجب على الزوج - 51/97 - قول ابن 
حزم في مدة الوطء - 51/44 - مدة الوطء بالنسبة للزوج الغائب - 517/49 - قول الغزالي في مدة 
الوطء - 58٠٠١‏ - قول ابن تيمية في مدة الوطء  58٠0١‏ - القول الراجح في مدة الوطء - 58017 - 
ترك الوطء سبب للتفريق بين الزوجين - 58٠7‏ - التعجيل في دخول الزوج بزوجته - ٦۸٠ ٤‏ - 
الشواب في الوطء  1۸٠١‏ - على الزوج أن يوفي زوجته حقها من الوطء - ۹۸٠٦‏ - اداب 
الجماع: أولاً: التسمية - 580177 - ثانياً: عدم التعري ‏ 5808 ثالثاً: أن لا يجامع زوجته 
بحضور زوجته الآخرى ‏ 1۸0۹ - رابعاً: عدم استقبال القبلة - 54٠١‏ خامساً: استحباب 
ملاعبة الزوجة  1۸١١‏ - إذا أراد العود إلى الوطء ‏ 1817 - العزل عند الجماع  ٦۸٠۳‏ - معنى 
العزل عند الجماع - 1۸٠٤‏ - النصوص الواردة في العزل - 58١6‏ فقه الأحاديث الواردة في 
العزل ‏ القول الأول: كراهة العزل - 581١15‏ - القول الثاني : جواز العزل 5811 - التوفيق بين 
حديثين في العزل - 581١8‏ - القول الثالث: تحريم العزل - 5819- اعتراض على هذا القول 
587٠١ -‏ - القول الرابع : جواز العزل بإذن الزوجة - 587١‏ - أقوال الفقهاء في العزل: أولاً: 
مذهب الشافعية ‏ قول الغزالي - 5877 - قول الشيرازي الشافعي - 587 ثانيا: مذهب 
الحنفية ‏ قول الكاسانى - 1۸4۲٤‏ - ما جاء فى الدر المختار ورد المحتار وما قاله الكمال بن 
الهمام - 5858 ثالثاً: مذهب الحنابلة ‏ 5875 - رابعاً: مذهب المالكية  ٩۸۲۷‏ - خامساً: 
مذهب الظاهرية - 1۸۲۸ - سادسا: مذهب الزيدية - 548079 سابعا: مذهب الجعفرية - 
8 القول الراجح في العزل وأدلة هذا الترجبح  58١‏ - الدليل الأول - ۹۸۳۲ - الدليل 
الثاني - 5877 الدليل الثالث - 5874 - الدليل الرابع - ه587 - الدليل الخامس - 58175 - 
الدليل السادس ‏ ۹۸۳۷ - الدليل السابع - 5878 - الدليل الثامن ‏ 5878 - الدليل التاسع - 
٠١‏ -_ الدليل العاشر  584١‏ - الأعذار المبيحة للعزل ‏ 5847 - هل العزل عن المرضعة 
مباح؟ ‏ 5847 هل كثرة العيال عذر مشروع للعزل؟ ‏ 5844 - إذن الزوجة بالعزل مع وجود 
العذر - 5846 - هل إذن الزوجة بالعزل يبيحه مطلقاً؟ - 5845 - رأي الكاساني وابن قدامة - 
1 ما نميل إلى ترجيحه  1۸٤6۸‏ - سقوط إذن الزوجة - 1۸464 - العزل بسدّ فم رحم 
الزوجة  ٩۸٠١‏ - استعمال أدوية لمنع الحمل - 1۸١١‏ - رأينا في استعمال ما يمنع الحمل - 
۲ - فتوى في استعمال ما يمنع الحمل ‏ 5867 - خلاصة القول في العزل ‏ 548814 لا 
يجوز للدولة أن تحمل الناس على استعمال ما يمنع الحمل. 
الفرع الخامس: العدل بين الزوجات 

٥‏ _ تمهيد ‏ 58685 - المقصود بالعدل بين الزوجات - 1۸٥۷‏ - العدل بين الزوجات 


- 6۹۸ - 


حق لهن - 5868 - التحذير من عدم العدل بين الزوجات ‏ 5859 - في أي شيء يجب العدل 
بين الزوجات - 585٠‏ - ما لا تجب فيه التسوية بين الزوجات - 5851 - العدل بين الزوجات 
واجب على الزوج - 1۸٦۲‏ - الدليل على وجوب العدل بين الزوجات - 58517 - القسم بين 
الزوجات ‏ 5854 القسم بين الزوجات يشمل المسلمة والكتابية - 5458 - القسم يشمل 
المريضة وغيرها من الزوجات - 5855 - الزوج المريض يقسم بين زوجاته - /5851- كيفية 
القسم بين الزوجات - 5854 - مدة القسم بين الزوجات ‏ 5819 مدة القسم إذا كن يسكن 
في مدن متباعدة  541١‏ - الوطء لا يشمله القسم بين الزوجات - 5817/١‏ عماد القسم الليل 
إلا من كان عمله فيه - 581/57 - النهار يدحل في القسم تبعا  ٦۸۷٣‏ - هبة الزوجة حقها من 
القسم - 5417/4 - هل يجوز للزوجة أخذ العوض عن حقها من القسم؟ ‏ 541/8 مدة إقامة 
الزوج عند الزوجة الجديدة ‏ 5417/5 - الراجح في مدة الإقامة عند الزوجة الجديدة ‏ 1۸۷۷ - 
الخروج بإحدى الزوجات في السفر بالقرعة - 58174 - رأي الحنفية في القرعة بين الزوجات - 
89 الراجح وجوب الاقتراع بين الزوجات عند السفر - 588٠‏ - نفقة الطعام والكسوة 
للزوجات - 5881١‏ مسكن الزوجات عند الحنابلة - 5847 - أقوال الحنفية في إسكان 
الزوجات . 


المبحث الثاتي: حقوق الزوج 
۳ - تمهيد - 58814 - منهج البحث: تقسيم هذا المبحث إلى ستة مطالب. 


المطلب الأول: تعظيم حقوق الزوج على زوجته 

6 النصوص من القرآن والسنة ‏ أولاً : من القرآن - 5845 ثانياً: حديث أخرجه أبو 
داود - ٩۸۸۷‏ - ثالثاً: حديث عائشة - 5884 رابعاً: حديث الإمام أحمد - 58488 دلالة هذه 
الأحاديث  5494٠‏ من موجبات الجنة للزوجة رضا زوجها عليها  549١‏ من موجبات الجنة 
للزوجة تركها إيذاء زوجها. 
المطلب الثاني : معاشرة الزوجة لزوجها بالمعروف 

۲ - أية من القرآن الكريم وتفسيرها ‏ 5891 - أقوال الفقهاء في معاشرة الزوجة لزوجها 
- 58944 - القول الجامع في معاشرة الزوجة لزوجها بالمعروف. 
المطلب الثالث : قوامية الزوج على زوجته 

6 الرجال قوامون على النساء ‏ 5885 معنى القوامية - 1۸۹۷ - المقصود ب (قوامية) 

- 4۹ - 


الزوج على زوجته - 5848 - لماذا كانت القوامية للرجل على امرأته؟ - 5844 - قوامية الرجل 
في مصلحة المرأة - 54٠٠‏ - القوامية للرجل تقوم على أساس المودة والرحمة - 5401١‏ - قوامية 
الرجل ضرورية للحياة الزوجية - 1۹4٠۲‏ - رضا الزوجة بقوامية الزوج عليها. 


المطلب الرابع : حق الطاعة للزوج على زوجته 

۴۳--_ أساس هذا الحق  1۹٠٤‏ - أدلة هذا الحق  1۹٠١‏ - الزوجة الصالحة هي 
المطيعة لزوجها - 54057 - لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق 1۹٠۷‏ - لا تطيع المرأة زوجها 
في معصية الله - 5408 - الطاعة في الوطء ‏ 594094 - ما يدل عليه ظاهر الحديث  1۹1١‏ - 
أحاديث في لزوم طاعة الزوجة لزوجها إذا دعاها لفراشه  541١‏ - أقوال الفقهاء في طاعة الزوجة 
لزوجها في الوطء - 1۹1١‏ - وقت الجماع  141١‏ - الوطء في الدبر لا يجوز ودليل المنع - 
4 الأحاديث صريحة في تحريم وطء الزوج زوجته في دبرها ‏ 5418 تعزير من يطأ 
ا زوجته في دبرها وقد يفرق بينهما - 5917 - الطاعة في أمور الطهارة - 5411 - الطاعة في أمور 
النظافة - 59314 - الطاعة في أمور الزينة ‏ 59418 من أقوال الحنابلة في طاعة الزوجة في الزينة 
- 5470 من أقوال الشافعية - 14۲١‏ - من أقوال الحنفية ‏ 5477 - الزينة المحظورة شرعاً - 
547 - الطاعة في ترك نوافل العبادات ‏ 54374 للزوج أن يمنع زوجته من نوافل العبادات . 


المطلب الخامس: حقوق الزوج على زوجته المتعلقة بالبيت 
606- تمهيد - 5975 منهج البحث: تقسيم هذا المطلب إلى أربعة فروع. 


الفرع الأول: قرار الزوجة في البيت 

077 الأصل قرار المرأة في البيت - 14۲۸ - تأكيد قرار الزوجة في البيت لحق الزوج 
- 5478 - القرار في البيت لا يعني عدم الخروج مطلقا ‏ 5970 الخروج من البيت بإذن الزوج 
- 59171 يحرم خروجها من البيت بدون إذن زوجها ‏ 5977 حق الزوج في منع زوجته من 
الخروج - 59# أقوال الفقهاء في هذا الحق ‏ 5944 الحجة لحق الزوج في منع زوجته 
من الخروج ‏ ه597 حديث للطبراني - 59475 حدود حق الزوج في الإذن والمنع - 1۹۳۷ - 
لا يمنعها من الخروج الواجب عليها وله ذلك في المندوب - 5948 خروج الزوجة للتفقه في 
الدين ‏ 5978 خروج الزوجة للقيام بحوائجها  544٠‏ - زيارة الزوجة لأبويها وأقاربها بين 
الإذن والمنع : أولاً: قول الحنابلة والشافعية  5941١‏ حجة الحنابلة والشافعية لما ذهبوا إليه 
- 5447 - ولكن الحنابلة قالوا: منعها من زيارة والديها ليس من المعاشرة بالمعروف ‏ 54847 - 


وقتآل الشافعية :يك متها من عيادة أببها وجسقتورها عند مره ا د ثانيا : قزل الحفية 
والمالكية - 5456 - القول الراجح في زيارة الزوجة لوالديها ولذوي محارمها ‏ 5945 - أدلة 
الترجيح - 14٤۷‏ - يجوز للزوج منعها من زيارة والديها للمصلحة ولدفع الضرر والمفسدة - 
464- تعليل قول الفقهاء بحق الزوج في منع زيارة والديها. 


الفرع الثاني: دخول الغير البيت بإذن الزوج 

48 لا تأذن الزوجة لأحد بدخول البيت إلا بإذن زوجها  596٠‏ - لا تأذن الزوجة 
بدخول بيتها وزوجها غائب ‏ 59461 دخول أقارب الزوج إلى بيته بإذنه - 59467 دخول النساء 
بإذن الزوج ‏ 5961 دخول والدي الزوجة وأهلها إلى بيت الزوج عند الحنفية ‏ 5964 مذهب 
المالكية في هذه المسألة ‏ 5966 مذهب المالكية بالنسبة لغير والدي الزوجة ‏ 5467 - القول 
الراجح في دخول والدي الزوجة ومحارمها إلى بيت الزوجية. 


الفرع الثالث: حفظ مال الزوج 


۷ ۹ - المقصود بهذا الحق ودليله - 5404 من تفسير الرازي فى الآية الدالة على هذا 
الحق ‏ 5489 من أدلة هذا الحق حديث البخاري ومسلم  5945٠0‏ شرح هذا الحديث. 


الفرع الرايع : خدمة البيت وخدمة زوجها 

- 59458  ةيفنحلا اختلاف الفقهاء في هُذا الحق للزوج - 5459 - أولاً: مذهب‎ -0١ 
من أقوال الحنفية - 59514 - أعمال البيت واجبة ديانة على الزوجة لا قضاء  54565 - ما يترتب‎ 
على وجوب أعمال البيت على الزوجة ديانة - 5455 - ثانياً: مذهب المالكية  59517 - ثالثاً:‎ 
- مذهب الشافعية  5454 - رابعاً: مذهب الظاهرية  5458 خامساً: مذهب الحنابلة‎ 
من قال بقول ابن تيمية - 591/7 رد صاحب‎ - 541/١ - سادساً: اختيار ابن تيمية‎ 7 
: المغني على من قال بقول ابن تيمية  5977 الراجح قول ابن تيمية - 591/4 - أدلة الترجيح‎ 
أولاً: الدليل الأول: حديث البخاري  591 ما جاء في شرح هُذا الحديث  59375 الدليل‎ 
الثاني : حديث أسماء بنت أبي بكر 4۷۷ - شرح حديث أسماء - 74178 قول ابن حجر‎ 
الدليل‎ - 59148٠ - العسقلاني في حديث أسماء  5914 - قول ابن القيم في حديث أسماء‎ 
الثالث:.حديث جابر في صحيح البخاري - 5981 وجه الدلالة بحديث جابر - 59487 - الدليل‎ 
الرابع - العرف - 59447 ما عليه العمل في الوقت الحاضر وموقف الزوج منه.‎ 


المطلب السادس : الحق الخامس ‏ حق التأديب 


7 اميك 3 


61 نطاق حق الزوج في تأديب زوجته - 59488 - الأدلة على حق الزوج في تأديب 
زوجته - 54483 - أمر الله تعالى بوقايتها من النار ‏ 14۸۷ - ثانياً: أمر الله تعالى بتأديبها عند 
النشوز - 5484 وسائل التأديب ودليلها الشرعي - 5989 - التدرج في استعمال وسائل التأديب 
۔ ۹٩۰‏ - من أقوال المفسرين في التدرج في التأديب ووسائله  51491١‏ - من أقوال الفقهاء في 
التدرج في التأديب ووسائله - 5447 - التعريف بوسائل التأديب ‏ 5487 أولاً : الوعظ : معناه 
في تفسير القرطبي - 5484 معناه في تفسير الجصاص - 54460 - معناه في تفسير الآلوسي - 
۹ - معناه في تفسير المنار- 54817 معناه عند ابن قدامة الحنبلي - 1۹4۸ - القول الا 
في وعظ الزوج زوجته ‏ 5448 - ثانياً: الهجر في المضاجع  ۷٠٠١‏ - أقوال المفسرين في 
الهجر في اليضاجج د ١‏ الراجح في معنى قوله تعالى : «#واهجروهن في المضاجع # - 
7 ثالثا: الضرب  ۷٠٠۳١‏ - الضرب للتأديب مباح وتركه أفضل  7٠٠١4‏ دلالة الأحاديث 
على إباحة الضرب وتركه  7٠٠١©‏ فهذه الأحاديث دلت على جواز ضرب الزوج زوجته كما دل 
بعضها على أن ترك الضرب أفضل - -7٠١5‏ الراجح في مسألة ضرب الزوجة - ۷٠٠۷‏ - على 
الزوج أن لا يستعجل وسيلة الضرب . 
المبحث الثالث: الحقوق المشتركة بين الزوجين 

4 تمهيد  ۷٠٠۹‏ - أولاً: حل الاستمتاع - ۷١٠١‏ - ثانياً: ثبوت النسب - 1011 


ثالثاً: حرمة المصاهرة  ۷٠٠١‏ - رابعاً: حسن المعاشرة  ۷٠٠١‏ - الشريعة تحرص على دوام 
حسن المعاشرة - 17١184‏ خامساً: التوارث . 


الفصل الحادي عشر: آثار عقد الزواج غير الصحيح 

6 المقصود بالزواج غير الصحيح - ۷7 الزواج الفاسد والزواج الباطل عند 
الحنفية - ۷٠٠۷‏ - الزواج الفاسد والباطل عند الحنابلة - ۷١٠۸‏ - اثار عقد النكاح غير الصحيح 
7١19 -‏ - أولا: وجوب التفريق  ۷٠۲١‏ - ثانياً: لا مهر للمرأة في التفريق قبل الدخول - 
60١‏ وجوب المهر بعد الدخول. وهو مهر المثل عند الحنابلة والإمام زفر والأقل منه ومن 
المهر المسمى عند أبي حنيفة وصاحبيه  ۷٠۲۲‏ - حجة الإمام زفر - 17١7‏ الحجة لأبي حنيفة 
17١14 -‏ حجة الحنابلة - 7٠017‏ القول الراجح - ۷١۲١‏ - ثالثا: حرمة المصاهرة - 1/١117‏ 
رابعا: عدم وجوب النفقة - ۷٠۲۸‏ - خامسا: ثبوت النسب - ۷٠۲۹‏ - سادسا: وجوب العدة - 
-٠‏ هل الخلوة كالدخول في وجوب العدة؟ عند الحنفية ليست الخلوة كالدخول فى وجوب 
العدة  ۷٠۳١‏ - مذهب الحنابلة في هذه المسألة - ۷٠۳۲‏ - الراجح قول الحنابلة - Ver‏ 
سابعا: لا توارث في النكاح الفاسد. 
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الفصل الثاني عشر: إثبات الزواج 

- ۷٠۴۷ - إثبات الزواج بالإقرار‎ 7١5 - طرق الإثبات الشرعية‎ 7/١7  ديهمت‎ ٤ 
- ۷٠۳۹ - ما يعتبر وما لا يعتبر إقراراً بالزوجية - ۷۰۳۸ ما يحب راا بالزوجية عند الحنفية‎ 
الرران عبر ارا ۷۰ - ما لا يعتبر إقراراً بالزوجية‎ + ٠14٠  ةلبانحلا ثانياً: : عند‎ 
الا ۷۰ - توضيح‎ 7١ ££  ًايناث‎ ۳ شروط صحة الإقرار بالزوجية : ولا‎ 1/١49 

شرط تصديق الطرف الآخر للمقر - ۷٠٤١‏ - تصديق الإقرار بعد الرجوع عنه ۷۰۷ -إذا أقرت 
بالزوجية وأنكرتها - ۷٠ ٤۸‏ - إثبات الزوجية باليمين والنكول عنها : أولا: : عند الحنفية  ۷١٤۹‏ - 
ما يترتب على قول أبي حنيفة _ ۷٠٠١‏ - ثانياً: عند الحنابلة - ۷٠١١‏ - الحجة للخرقي الحنبلي 
Vo‏ ۷ الاستحلاف لا يجري في دعوى النكاح عند الإنكار وما يترتب على ذلك _ Vor‏ 
إذا قلنا بتحليف المرأة عند إنكارها الزوجية ونكلت فما الحكم؟ 


الباب الثاني : فرق الزواج 

4 تعريف فرق الزواج  ۷٠٠٠١‏ - فرق الزواج أنواع أو أقسام متعددة  ۷٠١١‏ - منهج 
البحث: تقسيم هذا الباب إلى ثمانية عشر فصلا. 
الفصل الأول: تقسيمات فرق الزواج 

۷ ۷ - أربعة تقسيمات لفُرّق الزواج -7١8-‏ ضابط التفرقة بين الفرقة بطلاق وبين الفرقة 
بفسخ : أولا: عند الحنفية ۷٠٠١۹‏ - ما يعتبر فرقة فسخ لا طلاق وبالعكس عند الحنفية - 
7۹۰ ثانياً : مذهب المالكية في ضابط التفرقة بين ما يعتبر فرقة فسخ وما يعتبر فرقة بطلاق 
71 ثالعاً : مذهب الشافعية والحنابلة في ضابط التفرقة 707 - الفرق بين ما يعتبر طلاقاً 
وین ھا بی فا ا -٠‏ الاختلاف بين حقيقة الطلاق وحقيقة الفسخ وما توجبه كل منهما 
7١54‏ لا حلاف في قسمة فرق الزواج إلى طلاق وفسخ - ۷٠٠١‏ - تقسيمات أخرى لفرق 
الزواج . 


الفصل الثاني : الطلاق 
5-15 تمهيد ومنهج البحث: تقسيم هذا الفصل إلى ستة مباحث. 
المبحث الأول: تعريف الطلاق وبيان حكمه وحكمته 


۷- تعبريف الطلاق في اللغة - ۷٠٦۸‏ - تعريف الطلاق في الاصطلاح الشرعي - 
8 التعريف المختار - ۷٠۷١‏ - مشروعية الطلاق _ ۷١۷١‏ حكمة مشروعية الطلاق - 
o۳‏ 


۲ -- من حكمة الطلاق أيضاً - ۷٠۷۴‏ لماذا كان الطلاق بيد الرجل؟ - 17١74‏ السبب 
الأول - ۷٠۷١‏ - السبب الثاني - ۷٠۷٦‏ - السبب الثالث  ۷٠۷۷‏ - السبب الرابع - 1١17/8‏ 
السبب الخامس - 1٠١9/9‏ حكم الطلاق ‏ ١08/ا-‏ أولاٌ : في المغني في فقه الحنابلة أن 
الطلاق: واجب ومكروه ومباح ومندوب إليه ومحظور  0١‏ وفي كشاف القناع في فقه 
الحنابلة مثل ما في المغني - 1م١7٠‏ ل يي - 7088 قال 
المالكية: الطلاق من حيث هو جائز تعتريه الحرمة أو الكراهة أو الوجوب أو الندب  1/١84‏ 
حكم الطلاق عند الشافعية كما جاء في مغني المحتاج - 6 حكم الطلاق عند الحنفية 
1/١85 -‏ هل الأصل في الطلاق الحظر أم الإباحة؟ - 70817 - القول الأول: الأصل في 
الطلاق الإباحة - 7١88‏ - أدلة هذا القول - 7١89‏ - القول الثاني : الأصل في الطلاق الحظر 
۷٠۹١ -‏ - أدلة القول الثاني - ۷١۹١‏ - الرد على أدلة القول الأول - ۷٠۹۲‏ - القول الراجح وأدلته 
7١91 -‏ - الدليل الأول - ۷٠۹٤‏ - الدليل الثاني - 7١94‏ - الدليل الثالث - -7١95‏ لا يجوز 
إخضاع الطلاق لإذن القاضي ۷۹۷ - الأدلة على عدم جواز إخضاع الطلاق لإذن القاضي 
-7١44 -‏ التعويض بسبب الطلاق  ۷٠۹۹‏ 1200 * 
--٠‏ السبيل لمنع التعسف في إيقاع الطلاق. 


المبحث الثاني : من يملك الطلاق (المطلّق) 


2-2١‏ تمهيد - 7١١7‏ إيقاع الطلاق يملكه الزوج بتوافر شروط معينة  ۷٠١۴‏ - منهج 
البحث: تقسيم هذا المبحث إلى أربعة مطالب. 


المطلب الأول: الشرط الأول أن يكون الزوج المطلّق بالغاً عاقلاً 

4- أولاً: شرط البلوغ ‏ مذهب الحنفية  ۷٠٠١‏ مذهب المالكية  ۷٠١١‏ - مذهب 
الحنابلة  ۷٠١۷‏ - القول الراجح في شرط البلوغ -م١ءأكلا‏ - تعليل اشتراط البلوغ لوقوع الطلاق 
-۷٠۹ -‏ تعقيب على قول صاحب فتح القدير  "١١١‏ - ثانياً : شرط العقل -١١١ا-‏ 
الملحقون بالمجنون  ۷٠١۲‏ لسية الملحتين بالميسود. - ۷١۳‏ - أقوال الفقهاء في طلاق 
اللو ان ا من فقه الحنابلة - 11١14‏ ثانياً: من فقه الحنفية - 7118 ثالثاً: 
من فقه الشافعية - ۷٠١١‏ - رابعاً: من فقه المالكية - ۷٠١۷‏ - خامساً: من فقه الزيدية - ۷٠۱۸‏ - 
سادساً: من فقه الجعفرية ۷١١٠-‏ - الأدلة على إلحاق من ذكرنا بالمجنون  7١7١‏ القول 
الجامع فيمن يلحق بالمجنون  17١7١‏ هل يلحق السفيه بالمجنون في عدم وقوع طلاقه؟ ‏ 
5- هل يلحق المريض بالمجنون في عدم وقوع طلاقه؟ ‏ أ إذا كان مرضه يؤثر في عقله 
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- *؟الاآب إذا لم يؤر مرضه في عقله - ۷۱۲٤‏ - طلاق المريض مرض الموت يقع - 
6- هل يقع طلاق السكران؟ 7١7‏ أولاً: من سكر بطريق غير محظور - ۷۱۲۷ - انيا : 
السكر بطريق محظور ‏ 17/174 حد السكر المختلف في صحة الطلاق الواقع فيه - ۷١١۹‏ - 
اختلاف الفقهاء في طلاق السكران بطريق محظور - 710 - القول الأول : وقوع طلاق السكران 
7١1‏ - القول الثاني : عدم وقوع طلاق السكران ‏ ۷۱۳۲ - ومن أصحاب هذا القول الثاني 
الطحاوي والكرخي من الحنفية وهو اختيار ابن تيمية وهو رواية عن أحمد - 7١7‏ - أدلة وقوع 
طلاق السكران بطريق محظور: حجة ابن قدامة الحنبلي ‏ 1/14 حجة الكاساني  ۷٠۴١‏ 
حجة ابن القيم  1/١5‏ - أدلة عدم وقوع طلاق السكران ‏ أ ۔ القرآن الكريم - 1/١‏ ب 
السنة النبوية - ۷۱۴۸ - ج - عمل الصحابة ‏ ۷۱۳۹ - د - إلزام السكران بجرائمه لا يعني إلزامه 
بطلاقه - ۷٠٤١‏ - ه- لا يجوز معاقبة السكران بإيقاع طلاقه - 1/١41‏ و من سكر بطريق 
محظور مثل من سكر بطريق غير محظور في زوال العقل فيجب أن يتساويا في عدم وقوع الطلاق 
17١47‏ زلا حجة في حديث (لا قيلولة في الطلاق) ۔ -11١4*‏ ح ‏ حديثهم الآخر لا يصح 
1/1١44‏ ط - إذا صح عن الصحابة إيقاع طلاق السكران فقد صح عنهم عدم إيقاعه أيضاً - 
6- ي - الاحتجاج بعمومات الطلاق لا يفيد - ۷٠٤١‏ - ك ‏ السكران زائل العقل فلا يكون 
مكلفا  ۷۱٤۷‏ - القول الراجح 
المطلب الثاني : الشرط الثاني أن يكون المطلق مختاراً (غير مكره) 
4 المقصود بالاختيار - 7١44‏ - اختلاف الفقهاء في طلاق المكره: أ- لا يقع طلاق 
المكره عند الجمهور ‏ ١6١/ا-<‏ ب ذهب بعض الفقهاء إلى وقوع طلاق المكره - ۷٠١١‏ أدلة 


وقوع طلاق المكره - ۷٠١۲‏ - الأدلة على عدم وقوع طلاق المكره: أولاً: حديث ابن ماجه - 
وك 04 - ثانياً : حديث أبي داود  e ۷٠١٤‏ حديث البخاري _- مهألا لا يجتمع الإكراه 


مع الاختيار - ۷٠١١‏ - طلاق المكره اكره عله يدع حق فلا بتكم له ا القول الراجع 
في طلاق المكره - ۷۱۸ - بم يتحقق الإكراه؟ أولاً : : عند الشافعية  ۷٠١۹١‏ - ثانياً : عند الحنابلة 
- 11508 عند ابن تيمية - 1/151- الإكراه بحق يجوز: أ قول الحنابلة - 1/1557 ب - قول». 
الشافعية  ۷٠٦۳‏ - التعقيب على قول الحنابلة والشافعية - ۷٠١٤‏ - تعقيب بعض الشافعية على 
المطلب الثالث : الشرط الثالث أن يكون المطلق قاصداً الطلاق 

6 المراد من القصد إلى الطلاق - 1/155 هل يقع الطلاق بالنية المجردة؟ - 
۷ من قال بوقوع الطلاق بالنية ومن توقف فيه - ١54‏ - أدلة من قال بوقوع الطلاق بالنية 


¬ 08 


71١59 -‏ - أدلة عدم وقوع الطلاق بالنية المجردة  ۷٠۷١‏ - القول الراجح - ۷1۷١‏ - الرد على 

من أوقع الطلاق بالنية المجردة  ۷۱۷١‏ - طلاق الهازل  ۷١۷۴۳‏ - أولاً : : من قال بوقوع طلاق 
الهازل  7١1/5‏ ثانياً : : من قال بعدم وقوع طلاق الهازل  ۷٠۷١‏ - الأدلة على وقوع طلاق 
الهازل - ۷۱۷١‏ - أدلة من قال بعدم وقوع طلاق الهازل ‏ ۷۱۷۷ - القول الراجح في طلاق 
الهازل ‏ ۷۱۷۸ - طلاق الغضبان ‏ 119/4 هل يقع طلاق الغضبان؟ - -71١8٠١‏ أقسام الغضب 
۷۱۸١ -‏ - طلاق المخطىء  7١87‏ - أولاً: قول الحنفية - ۷۱۸۳ - قول الجمهور - 11814- 
أدلة الحنفية على وقوع طلاق المخطئء  1/1١86‏ أدلة الجمهور على عدم وقوع طلاق 
المخطیء ۔ ۷۱۸٦‏ - القول الراجح ‏ ۷۱۸۷ - طلاق الملقن - ۷۸۸ - التلفظ بالطلاق للتعليم 
ونحوه - 71١8‏ تلفظ النائم بالطلاق لا يقع به طلاق  ۷۱۹١‏ - من أقوال الفقهاء في عدم وقوع 
طلاق النائم . 


. منهج البحث: تقسيم هذا المطلب إلى ثلاثة فروع‎ - ۷۱۹۲  ديهمت‎ 0١ 
٤ ش منهج سیم‎ 


الفرع الأول: تطليق الولي 

۴ - المقصود د بالولي - ۷۱۹٤‏ - هل يجوز للولي التطليق؟ 19146 أولا: مذهب 
الحنفية : : بالنسبة لولي الصغير - ۷٠۹٩‏ بالنسية لوي المجنون - ۷۱۹۷ - ثانياً : مذهب المالكية 
- 14۸ - ثالثاً: : مذهب الحنابلة - ۷٠۹۹‏ - رابعاً: مذهب الشافعية - 779 خامساً: مذهب 


الجعفرية - -۷۲١١‏ القول الراجح 


الفرع الثاني : تطليق الوكيل 

۷۲۰۲- هل يجوز التوكيل فی الطلاق؟  ۷۲٠۳‏ - أولاً: مذهب الحنابلة ‏ 6 ۷۲١‏ - يجوز 
أن يوكل الرجل امرأته لتطلق نفسها  77٠0‏ ما يملك الوكيل إيقاعه من عدد الطلقات - 
V۰‏ - ثانياً: : مذهب المالكية  ۷۲١۷‏ - ليس للموكل أن يعزل وكيله في الطلاق إذا تعلق 
اراو ار - Û 77١8‏ : مذهب الشافعية  ٠۹‏ ۰- رابعاً : مذهب الحنفية  ۷۲٠١‏ - 
خامساً: مذهب الجعفرية - ۷۲١١‏ - سادساً: مذهب الزيدية - ۷۲٠١‏ - سابعاً: مذهب الظاهرية 
7751١ -‏ - القول الراجح - ۷۲٠١‏ - الرسالة في الطلاق - ۷٠٠١‏ - الرسالة في الطلاق لا تعتبر 
وكالة . 


الفرع الثالث: التفويض في الطلاق 
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5 معنى التفويض في الطلاق - ۷۲۱۷ - أقوال الفقهاء في التفويض . 
أولاً: مذهب الحنفية 

4- تفصيل الحنفية في التفويض - 7714 - ألفاظ التفويض - ۷۲۲١‏ - أنواع التفويض 
وحكم كل نوع - ۷۲۲۱ - أولاً: حكم التفويض المنجز ‏ ۷۲۲۲ - ثانياً : حكم التفويض المعلق 
على شرط ‏ ۷۲۲۳ - ثالثاً: حكم التفويض المضاف إلى المستقبل - ۷۲۲١‏ - تكييف التفويض 
إلى الزوجة ‏ 777 القرق بين التفويض والتوكيل - ۷۲۲۹ - أثار التفويض - ۷۲۲۷- نوع 
الطلاق الواقع بالتفويض - ۷۲۲۸ - متى يصح إنشاء التفويض؟ 
ثانياً: مذهب الشافعية 

۹ التفويض للزوجة لا لغيرها  ٠7٠‏ تكييف التفويض - 7١‏ - هل يشترط 
التطلين في التفويض فوراً؟ - ۷۲۴۲ - استثناء من شرط الفورية في التطليق ‏ ۷۲۴۳ - ألفاظ 
التفويض - ۷۲۳١‏ - ما يشترط في صيغة التفويض - ۷۲١١‏ - الرجوع في التفويض - ۷۲۳١‏ - 
ما يقع بالتفويض من عدد الطلقات. 
ثالثاً: مذهب المالكية 

۷ -“- أقسام التفويض - ۷۲۳۸ - الفرق بين التوكيل وغيره - ۷۲۳۹ - الحيلولة بين الزوج 
وزوجته في التفويض ۔ ۷۲١‏ الطلاق الواقع بالتفويض . 
رابعاً: مذهب الحتابلة 

0 التفويض إلى الزوجة وغيرها  ۷۲٤۲‏ - ألفاظ التفويض - ۷۲٤۳‏ - تكييف 


التفويض .. -۷۲٤٤‏ هل تشترط الفورية فى جواب المفوض إليها؟  ۷۲٤١‏ - الحالة الأولى - 
55+ الحالة الثانية - ۷۲٤١‏ _ الحالة الثالثة  ۷۲٤۸‏ _ الحالة الرابعة  ۷۲٤۹‏ - الحالة 


الخامسة  756١‏ الرجوع عن التفويض - 770١‏ - الحجة للرجوع عن التفويض - ۷۲٠١۲‏ - 
بم يكون الرجوع عن التفويض؟ - ۷٠٠۴‏ - للزوجة أن ترد التفويض - ۷٠٠٤‏ - الطلاق الواقع 
بالتفويض وعدده  ۷٠٠١‏ _ الحالة الأولى ‏ 7765 الحالة الثانية  ۷٠٠۷‏ - إذا جعل أمر زوجته 
بيد غيرها صح - 7768 الحالة الثالثة. 
خامياً: مذهب الزيدية 

٠‏ التفويضن جائز - 7751 التفويض على وجه التمليك - 77517 أولاً: التمليك 
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الصريح ‏ 777 - ثانياً: التمليك بلفظ الكناية - 77784 من ألفاظ الكناية - 7756 الرجوع 
في التمليك - 7775 الطلاق الواقع وعدده وشروطه ‏ ۷۲۹۷ - استثناء من الشروط - ۷۲۹۸ - 
لا يصح تكرار الطلاق من المتملك. 
ماني مذهب الجعفرية 
4- تفويض الطلاق للزوجة  777٠١‏ الطلاق الواقع وعدده. 


سابعاً: مذهب الظاهرية 

١‏ لا يجيزون التفويض في الطلاق - ۷۲۷۲ - أقوالهم في منع التوكيل والتفويض في 
الطلاق - ۷۲۷۴۳ - حجة الإمام ابن حزم - ۷۲۷٤‏ رده على امن احتج خير الي كل زوجاته 
- 77176 القول الراجح في مسألة تفويض الطلاق - ۷۲۷١‏ - تفسير أيتي الجر - VY‏ 
أولاً : من نفسير أبن كثير - 7717/8 ثانياً : : من تفسير الجصاص - ۷۲۷۹ - ثالثاً: من تفسير 
الرازي - ۷۲۸۰ - رابعاً: : من تفسير القرطبي - ۷۲۸١‏ - ما ورد في السنة النبوية بشأن الآيتين - 
۲ الراجح في تفسير الآيتين - ۷۲۸١‏ - القول الراجح في تفويض الطلاق : جوازه» وتكييفه 
على أنه توكيل وليس بتمليك وأنه يجوز للمرأة اشتراطه لنفسها في عقد النكاح على أن يأتي في 
إيجابها . 


المبحث الثالث: من يقع عليها الطلاق (المطلّقة) 
4- تمهيد - ۷۲۸١‏ - منهج البحث: تقسيم المبحث إلى مطلبين: 


المطلب الأول: الطلاق حال قيام الزوجية 
ا 3 بلا خلاف - ۷۲۸۷ ا المختلف في وقوعه - ۷۲۸۸ - الطلاق 


الفرع الأول: طلاق الحائض 

۰ طلاق الحائض محظور- ۷۲۹۱ - أولاً : دليل الحظر من الكتاب العزيز 1/787 
ثانياً: دليل الحظر من السنة النبوية - 7787 ثالثاً: دليل الحظر من الإجماع - ٤‏ ۷۲۹- النفاس 
كالحيض - ۷۲۹٩‏ - استثناء من حظر الطلاق في الحيض: أولا: غير المدخول بها - ۷۲۹٩‏ - 
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ذكر هذا الاستثناء المفسرون والفقهاء ‏ ۷۲۹۷ - ثانياً: التطليق من الحاكم في الإيلاء والزوجة 
حائض - ۷۲۹۸ - ثالثاً: المخالعة والمرأة حائض - ۷۲۹۹4 - صرح الفقهاء بجواز الخلع والمرأة 
حائض - ۷۳٠١‏ - حكمة تحريم الطلاق في الحيض - 170١‏ هل التحريم لحق الله آم لحق س 
الحائض المطلقة؟ ‏ مذهب الشافعية  ۷۳٠۲‏ - مذهب المالكية  ۷۳٠۴۳‏ - القول الراجح - 
-٤‏ هل يقع الطلاق في الحيض؟  ۷۳٠١‏ - القول الأول: يقع الطلاق في الحيض - 
١‏ القول الثاني : لا يقع الطلاق في الحيض ‏ 7707 - وبالقول الثاني قال الجعفرية - 
04 ابن تيمية يميل إلى عدم وقوع الطلاق في الحيض - ۷۳۰۹ - قول ابن القيم وصاحب 
سبل السلام بخدم وقوع الطلاق في الحيض - 7٠١‏ - الأدلة لقول الجمهور على وقوع طلاق 
الحائض: أولاً : من القران الكريم - 71١‏ - ثانياً: من السنة النبوية ۔ 717 ثالثاً: الطلاق 
ليس بقربة فيراد له موافقة السنة  ۷۳٠۴‏ - كون الطلاق محظوراً في زمن الحيض لا يمنع من 
ترتب أثره عليه 6 701 - أدلة القول الثاني بعدم وقوع طلاق الحائض - أولاً: من السنة النبوية 
/"1١6‏ - ثانيا: الشارع نهى عن طلاق الحائض فتصحيحه مناقضة لقصله ونهيه - ۷۳١١‏ - 
ثالثاً: الشارع نهى الزوج أن يطلق في حال الحيض فلو صح طلاقه لما كان لنهيه معنى -. 
۷ - رابعا: الطلاق في الحيض لم يشرعه الله » والذي يقع من الطلاق ما شرعه وليس ما. 
لم يشرعه - ۷۳٠۸‏ - خامساً: الطلاق في الحيض مخالف لأمر الله وأمر رسوله فيلزم رده وعدم ' 
اعتباره - ۷۳۱۹ - سادساً: في طلاق ابن عمر زوجته وهي حائض وردها عليه بأمر رسول الله كل 
دليل على أن طلاق الحائض لا يقع - 777١‏ سابعاً: أمر النبي با ابن عمر بمراجعة زوجته 
التي طلقها وهي حائض» يعني مراجعتها بالمعنى اللغوي للرجعة أي الرجوع إلى حالتهما قبل 
الطلاق - ۷۳۲١‏ - القول الراجح ‏ وقوع الطلاق في الحيض وأدلة الترجيح : أولا: قصة تطليق 
. ابن عمر زوجته وهي حائض - 7737 ثانيا: توجيه بعض روايات قصة تطلق ابن عمر زوجته 
وهي حائض ‏ ۷۳۲۳ - أما أدلة القول الثاني بعدم وقوع طلاق الحائض فهي أدلة ضعيفة» وأدلة 
الجمهور أقوى وأصح منها ‏ 7774 المراجعة بعد الطلاق في الحيض - 776 - المقصود 
بالمراجعة عند القائلين بعدم وقوع الطلاق في الحيض - 737- المقصود بالمراجعة عند 
الجمهور ‏ ۷۳۲۷ - اختلاف الجمهور فى وجوب المراجعة - ۷۳۲۸ - القول الأول: وجوب 
المراجعة والإجبار عليها - ۷۳۲۹ - القول الثاني : وجوب المراجعة - ۷۳۳١‏ - القول الثالث: 
. الرجعة مستحبة - ۷۳۳١‏ - القول الراجح : وجوب المراجعة - ۷۳۴۲ - اعتراض ودفعه - ۷۴۳۴۳ - 
. زمان المراجعة ‏ 774 ما يفعله المطلق ويراعيه بعدم المراجعة ‏ ه77 من الحكمة في 
إمساك المطلقة في الحيض بعد إرجاعها  ۷۳۳١‏ - هل يجوز للزوج تطليقها بعد إرجاعها في 
- أول طهر لها؟ ‏ مذهب الحنفية ‏ ۷۳۴۳۷ - مذهب الحنابلة - ۷۳۴۸ - القول الراجح 
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الفرع الثاني : الطلاق في طهر مسها فيه (المطلقة في طهر مسها فيه) 
۹“ الطلاق في طهر مسها فيه محظور. 


أولاً: دليل الحظر من القرآن الكريم 

8٠‏ ثانياً: دليل الحظر من السنة النبوية  ۷۳١١‏ - طلاق السنة أن يطلقها طاهراً من 
غير جماع - 747 المراد بطهر الزوجة 00 قول ابن حجر في المراد بطهر الزوجة - 
-٤‏ حكمة تحريم الطلاق في طهر مسّها فيه ه774 استثناء من التحريم - 1/45 ما 
استثناه الشافعية - ۷۳٤١‏ - هل يقع الطلاق في طهر مسها فيه؟  ۷۳٤۸‏ - القول الأول: يقع 
الطلاق - ۷۳٤۹‏ - القول الثاني : لا يقع الطلاق - ۷٠٠١‏ - أدلة القولين - ۷۴١١‏ - الراجح وقوع 
الطلاق في الطهر الذي مسها فيه 1/87 مراجعة المرأة المطلقة في طهر جامعها فيه - 
Vor‏ أولا : مذهب المالكية  ۷٠٠٤‏ - ثانياً: مذهب الشافعية ههم 7‏ ثالقاً: مذهب 
الحنابلة  ۷٠١١‏ - رابعاً: مذهب الحنفية - ۷١١۷‏ - القول الراجح وجوب المراجعة. 
المطلب الثاني: الطلاق في العدة (المطلقة في العدة) 

4 تمهيد - ۷۳١۹‏ - موضوع البحث في هُذا المطلب - 7٠0‏ أولاً : الطلاق في 
عدة الطلاق الرجعي - ۷۳١١‏ - القول الأول: يقع الطلاق ‏ ۷۳۹۲ - القول الثاني : لا يقع 
الطلاق ‏ 77518 - القول الراجح : وقوع الطلاق ‏ 7514 - الطلقة في العدة تحسب على المطلق 

Vo 5‏ ثانياً: : الطلاق في العدة من طلاق بائن بينونة صغرى ‏ 7755 قول الحنفية : : يقع 
الطلاق في هذه العدة  ۷٣۳۹۷‏ - قول الجمهور: لا يقع الطلاق في هذه العدة ‏ ۷۳۹۸ - 
الحجة لقول الجمهور - "7 ثالعاً: الطلاق في عدة البينونة الكبرى. 


المبحث الرابع : ما يقع به الطلاق (صيغة الطلاق) 
اد تمهيد - ۷۳۷١‏ - منهج البحث: تقسيم المبحث إلى ثلاثة مطالب. 
المطلب الأول: صيغة الطلاق الصريحة 


۲ _ اللفظ الصريح في الطلاق  ۷۳۷٣۳‏ _ اللفظ الصريح في الطلاق هو الذي لا 
يستعمل إلا فيه - ۷۳۷١‏ - تعيين الألفاظ الصريحة في الطلاق  ۷۳۷١‏ - أولاً: مذهب الحنفية 
- 1075 ومن اللفظ الصريح عند الحنفية أيضاً - ۷۳۷۷ - ثانياً: مذهب الشافعية - ۷۳۷۸ - 
الخلع عند الشافعية من الألفاظ الصريحة في الطلاق - ۷۳۷۹ - ثالاً: مذهب الحنابلة - 
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٠١‏ - رابعاً: مذهب المالكية  ۷۳۸١‏ - خامساً: مذهب الظاهرية ‏ ۷۳۸۲ - سادساً: مذهب 
الجعفرية ‏ ۷۳۸۳ - سابعاً: مذهب الزيدية  ۷۴۸١‏ - حكم اللفظ الصريح بالطلاق - 
الحنفية - ۷۳۸١‏ - ب عند الشافعية والحنابلة - ۷۳۸٦٩‏ - ج ‏ عند المالكية ‏ ۷۳۸۷ - ادعاء 
عدم قصد الطلاق باللفظ الصريح لا يصدق في هذا الادعاء ‏ ۷۳۸۸ - مذهب الظاهرية في هذه 
المسألة ‏ ۷۳۸۹- ما يقوم مقام اللفظ الصريح _ ۷۳۹۰ - أولاً: مذهب الحنفية ‏ ۷۳۹۱ - 
الطلاق يقع بالكتابة المستبينة ۷۳۹۲ - يقع الطلاق بالكتابة غير المستبينة بالنية - ۷۳۹۳ - وقوع 
الطلاق بإشارة الأخرس - ۷۳۹٤‏ - إذا كان الأخرس يحسن الكتابة فهل يقع طلاقه بالإشارة؟ - 
هوم ثانياً: مذهب الحنابلة ‏ 785 الطلاق بإشارة الأخرس - ۷۳۹۷ - ثالثا: مذهب 
الشافعية - ۷۳۹۸ - تعليق الطلاق بالكتابة على وصول الكتاب  ۷۳۹۹١‏ - الطلاق بإشارة الأخرس 
1/46٠ -‏ هل يقع الطلاق بإشارة القادر على النطق؟  06٠ ٠١‏ رابعاً: مذهب المالكية - 
- وقوع الطلاق ا - ۳ - وقوع الطلاق بالكتابة  ٠٤‏ 0 نخامساً: مذهب 
الظاهرية  ۷٤٠٠٥‏ سادا : مذهب الجعفرية ‏ > ٠‏ القول الراجح فيما يقع به الطلاق. 
المطلب الثاني : صيغة الطلاق غير الصريحة (الكناية) 

۷ - ألفاظ الكناية في الطلاق  ۷٤١۸‏ - الكناية يقع بها الطلاق بالنية عند الجمهور 
۷٤٠4 _‏ - مذهب الظاهرية في كنايات الطلاق  ۷٤٠١‏ - مذهب الجعفرية في كنايات الطلاق 
-۷٤١١ -‏ شروط وأحوال وقوع الطلاق بالكناية - ۷٤١١‏ - أولاً: مذهب الحنفية - ۷٤١۴۳‏ - 
حالات التلفظ بالكناية - ۷٤١٤4‏ - الحالة الأولى : حالة الرضا بين الزوجين - -۷٤٠١‏ الحالة 
الفانية : مذاكرة الطلاق بين الزوجين أو حالة الغضب والخصومة - -۷٤١١‏ القسم الأول من 
الحالة الثانية - ۷٤١١‏ - القسم الثاني من الحالة الثانية - 74148 القسم الثالث من الحالة الثانية 
- 1419 عدد ما يقع من من الطلاق بألفاظ الكناية اعتدىء استبرئي رحمك» أنت واحدة - 
- فيما عدا هذه الألفاظ الثلاثة من الكنايات يقع طلاق بائن - 17/47١‏ تعليل الحنفية مأ 
قالوه  ۷٤۲۲‏ - ثانيا: مذهب الحنابلة ‏ الكنايات ظاهرة وخفية  ۷٤۲۴۳‏ - أما الكنايات الظاهرة 
۷٤۲١‏ - أما الكنايات الخفية - ۷٤٠١١‏ - لا بد من النية لوقوع الطلاق بالكناية  ۷٤۲١‏ - ما 
لا يعتبر كناية في الطلاق عند الحنابلة - ۷٤۲۷‏ - ثالثاً: مذهب الشافعية  ۷٤۲۸‏ - الطلاق 
بالكناية يقع مغ النية  ۷٤۲۹‏ - الطلاق بلفظ الحرام - ٠‏ رابعاً: مذهب المالكية - ۷٤۴۳١‏ - 
القول الراجح في كنايات الطلاق ‏ 7477 والراجح أن كنايات الطلاق جميعاً لا يقع بها طلاق 
إلا بالنية - ۷٤١١‏ - والكنايات التي يقع بها الطلاق هي ما يعتبرها العرف - ۷٤١٤‏ - والراجح 
أن الواقع من الطلاق بالكنايات طلقة واحدة رجعية. 


المطلب الثالث: أحوال الصيغة (صيغة الطلاق) 
-٥‏ تمهيد - 1/4175 منهج البحث: تقسيم هذا المطلب إلى خمسة فروع : 


الفرع الأول: صيغة الطلاق المنجزة «المطلقة» 

۷ -- تعريف هذه الصيغة - 7/478 - التنجيز هو الأصل في صيغة الطلاق  ۷٤۳۹‏ - 
حكم الصيغة المنجزة في الطلاق ‏ ٠41لا‏ وقوع الطلاق بالصيغة المنجرة. 
الفرع الثاني : صيغة الطلاق المضافة إلى زمن ماض 

١‏ اختلاف الفقهاء في حكم هذه الصيغة  ۷٤٤١‏ - أولاً : مذهب الحنفية أ - الحالة 
الأولى - ۷٤٤١‏ - ب - الحالة الثانية ‏ 4 4 ٠/4‏ ج ‏ الحالة الثالثة - ه744 - الخلاصة في صيغة 
الماضي - ۷٤٤١‏ ا مذهب الحنابلة  ۷٤٤۷١‏ - أ- الحالة الأولى - 4544 ب - الحالة 
الثانية - ۷٤٤٩‏ - ج- الحالة الثالثة  ۷٠٠١‏ - ثالثاً: مذهب الشافعية  ۷٤٥١‏ _ الحالة الأولى 
۷٤١١ -‏ - الحالة الثانية - ۷٠٠۳‏ - الحالة الثالثة  ۷٤٠٤‏ - الحالة الرابعة ‏ 1/488 رابعاً: 
مذهب المالكية - 1/465 خامساً: مذهب الظاهرية . 


الفرع الثالث: صيغة الطلاق المضافة إلى المستقبل 

۷ -- اختلاف الفقهاء في حكم هذه الصيغة - ۷٤٠١۸‏ - أولاً: مذهب الحنفية  ۷٤١۹‏ _ 
ثانياً: مذهب الشافعية ‏ 1/470 ثالشاً: مذهب الحنابلة  745١‏ رابعاً: مذهب الزيدية - 
7- خامساً: مذهب المالكية ‏ 7458 - وبقول المالكية قال جمع من الفقهاء ‏ 1/4514 
سادساً: مذهب الظاهرية  ۷٤٠٦٥‏ مانا مذهب الجعفرية - ۷٤٦٦‏ - مناقشة الأقوال - 
5-817 القول الراجح 
الفرع الرابع: صيغة الطلاق المعلقة على شرط 

4 التعريف بهذه الصيغة - ۷٤04‏ - اختلاف الفقهاء في وقوع الطلاق المعلق - 
4 أدلة المختلفين - أدلة الجمهور - ۷٤۷١‏ _ حجة القائلين بعدم وقوع الطلاق المعلق 
- 7477 - أقوال الفقهاء. المانعين وقوع الطلاق المعلق ‏ 747 أ- قول الظاهرية  ۷٤١٤‏ - 
ب مذهب الجعفرية - ۷٤۷١١‏ - أقوال الجمهور بوقوع الطلاق المعلق ‏ 17475 أولاً: مذهب 
الحنفية - ۷٤۷۷‏ - شروط صحة التعليق ‏ الشرط الأول - 747/4 - الشرط الثاني - 1/47/4- 
الشرط الثالث - ۷٤۸١‏ - تعليق الطلاق على حصول الزواج - ۷٤۸١‏ - تعليق الطلاق على مشيئة 
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الله 487 ثانياً: مذهب الشافعية - ۷٤۸۳‏ - التعليق بمشيئة الله تعالى  -۷٤۸4‏ ثالثاً: 
مذهب الحتابلة  ۷٤۸١‏ - عدم الفصل بين الشرط وجوابه - ۷٤۸١‏ - لا يصح التعليق إلا من 
زوج - ۷٤۸۷‏ - تحقق الشرط وهي في عدة طلاق رجعي - ۷٤۸۸‏ - لا يجوز إبطال التعليق بعد 
صدوره  ۷٤۸۹٩‏ - ادعاء عدم قصد التعليق  ۷٤۹٠‏ - تعليق الطلاق على مشيئة الله - -۷٤۹١‏ 
٠‏ حجة وقوع الطلاق المعلق على مشيئة الله - ۷٤۹۲‏ - التعليق على شرط ومشيئة الله - ۷٤۹۳‏ - 
بعض صيغ الطلاق المعلق على مشيئة الله ۷٤۹٤‏ - تعليق الطلاق على المستحيل - 1/446 
المعلق على المستحيل عقلا  ۷٤۹۷‏ - رابعا: مذهب المالكية . 
الفرع الخامس: صيغة الطلاق بالحلف به 

4- صورتان لصيغة الطلاق بالحلف به - ۷٤۹۹‏ - تكييف الصورة الأولى - 1/6٠٠‏ 
تكييف الصورة الثانية - ۷٠١١‏ - متى يعتبر الحلف بالطلاق يميئاً  ۷٠٠۲‏ - التعليق المحض 
- 1/607 هل يقع الطلاق بصيغة الحلف به؟  ۷٠١٤‏ - ابن تيمية يبين أقوال الفقهاء في هذه 
المسألة - ه780- ابن تيمية يرد على القول بوقوع الطلاق بالحلف به - 17605 ومن رذ ابن 
تيمية أيضاً على القول بوقوع الطلاق بالحلف به ۷١١۷‏ - الفرق بين تعليق الطلاق بقصد إيقاعه 
وبين الذي يقصد به اليمين - ۷٠٠۸‏ - توضيح ابن تيمية رأيه - ۷٠٠۹‏ - القول الراجح . 
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